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Résumé 

Si la loi confère à l’une des parties contractantes le 
droit d’annuler le contrat, l’autre partie 
contractante ne peut faire valoir ce droit. 

Dans les contrats liant les deux parties, si l’une des 
parties contractantes manque à son obligation, 
l’autre partie contractante peut, après an avoir 
informé le débiteur, exiger l’exécution du contrat 
ou sa résiliation avec indemnité dans les deux cas 
si le cas l’exige.  

Mots clés: La nullité relative ; Dissolution du 
contrat ; La nullité absolue ; L’autorisation ; 
L’invalidation ; La prescription ; La nullité ; La 
capacité ; La rupture ; La révocation ; Contrat 
suspendu. 

Abstract 

If the law makes one of the contracting parties a 
right to annul the contrat , the other contracting 
party cannot uphold that right. 

In the contracts binding on both sides, if one of 
the contracting parties fails to fullfill his 
obligations, the other contracting party may, after 
notifying the debator, demand the 
implementation of the contract or its 
compensation in both cases if the case so 
requires.   

Keywords: Relative Nullity; Absolute Nullity ; 
Avoidance ; Nullity ; Annulment  ; Revocation ; 
Contract dissolution ; Permission ; Prescription ; 
obsolescence ; Capacity ; Detained contract 
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 الجزائر.
 

للمتعاقد الأخر  العقد، فلیسإذا جعل القانون لأحد المتعاقدین حقا في إبطال    
 أن یتمسك بھذا الحق.

وفي العقود الملزمة للجانبین إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزامھ،  
یطالب بتنفیذ العقد أو فسخھ مع  جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره المدین أن

 التعویض في الحالتین إذا اقتضى ذلك.
 

 ؛الفسخ ؛البطلان ؛الإبطال ؛المطلقالبطلان  النسبي؛البطلان  :المفتاحیةالكلمات 

 العقد الموقرة الأھلیة؛ ؛التقادم ؛الإجازة ؛العقدانحلال  الانفساخ؛
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I - مقدمة 

قد ینشأ من العقود صحیحا مرتبا جمیع أثاره نحو المتعاقدین، بوجوب تنفیذه وفقا لمبدأ 
 العقد شریعة المتعاقدین.

إلا أنھ قد یخل أحدھما عن تنفیذ العقد اختیارا أو جبرا، فیبقى للمتعاقد الأخر اللجوء 
یة تعد جزاءات الإخلال بتنفیذ العقد، كالتمسك بدعوى المسؤولیة إلى خیارات قانون

 العقدیة، أو الدفع بعدم تنفیذه العقد أو التمسك بالفسخ وما یترتب علیھ من أثار: 

بل قد یطالب المتعاقد بإبطال العقد وحل الرابطة العقدیة بأثر رجعي لتوفر سبب 
 تھ مشوبة بعیب من عیوب الإرادة.قانوني في جانبھ كنقص في أھلیتھ، أو تكون إراد

فالفسخ من شروط صحتھ أن ینعقد العقد بین المتعاقدین صحیحا ویخل أحدھما بتنفیذ 
 التزاماتھ العقدیة.

والإبطال من شروط صحتھ أن یتمسك بھ كل من تقرر لھ قانونا، رغم انھ متعلق بعقد 
سك صاحب الإبطال صحیح تترتب علیھ جمیع أثاره، إلا أنھ معرض للإبطال كلما تم

 بالإبطال فتزول جمیع أثاره في الحالتین حالة الفسخ والإبطال بأثر رجعي.

بالتالي فھذه الدراسة تتعلق بموضوعین الإبطال كجزاء قانوني مقرر لبعض 
الأشخاص لدیھم سندا قانونیا في ذلك، والفسخ كجزاء قانوني أیضا ولكن لإخلال أحد 

عقد "تنفیذ العقد" ویمتد زوال العقد إلى حالة ثالثة تعرف المتعاقدین بالقوة الملزمة لل
 بانفساخھ بقوة القانون لكن بسبب استحالة تنفیذه لوجود سبب أجنبي.

كیف نظم المشرع الجزائري ھذین الموضوعین، علاقتھما ببعضھما البعض، علاقتھما 
ھي شروط ھذه بالتصرفات القانونیة عموما صحة وتنفیذا أو حتى إخلالا بالتنفیذ، ما 

 المواضیع "الإبطال، الفسخ، الانفساخ" والآثار المترتبة على التمسك بھا؟.

لا یمكننا الإجابة عن ھذه التساؤلات القانونیة، إلا باستعراض أولا الإطار المفاھیمي 
للموضوع، مع التمییز بین مختلف المفاھیم، وثانیا معرفة الإطار القانوني للموضوع 

 بطال والفسخ، والآثار المترتبة على التمسك بأحد ھذین النظامین.من خلال تقریر الإ

 المطلب الأول: النظام القانوني لحق الحل

 المبحث الأول : الجزاء القانوني لمخالفة قاعدة مقررة لمصلحة الشخص.
 "الإبـــــــــــــــــــــــــــطال"

استعراض المصطلحات  لا یمكن معرفة النظام القانوني للإبطال والفسخ، إلا بعد

والمفاھیم الرئیسیة، مفھوما وتمییزا بینھا، تم لمن تقرر ھذا الجزاء وما ھي الآثار 

 القانونیة المترتبة على التمسك بأحد ھذین النظامین 'الإبطال، الفسخ". 

 المطلب الأول : الإطار المفاھیمي والقانوني للإبطال والفسخ
 ضوع الإبطال والفسخ یجب تحدیده ھناك إطار مفاھیمي وأخر قانوني لمو

 / الإطار المفاھیمي للإبطال والفسخ 1
تتعدد المصطلحات التي یثیرھا الفقھاء والمشرعون، وھي متقاربة ومتشابھة لكنھا 
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 مختلفة في مدلولاتھا لعل أھمھا: 

 مفھوم البطلان "المطلق والنسبي":  -أ

  تعالى: قال الله 1باطل، والباطل ضد الحق، / البطلان لغة:1

 "وقل جاء الحق وزھق الباطل"                                    

 وجمع كلمة باطل ھو أباطیل، ویطلق الباطل على الملغي وعلى غیر الشرعي.

ھو ضد المقید، وغیر المعین، والمطلق في الأحكام ھو ما لا یقع فیھ  المطلق لغة:
 لطة بنفوذ كامل.استثناء، والحكم المطلق ھو ما تتمتع بھ الس

النسبیة ھي الصلة والقرابة، أو ھي المقدار المنسوب إلى الشيء، والنسبة  النسبي لغة:
 المئویة ھي مقدار الشيء منسوبا إلى مائة، والجمع نسب.

 لھ عدة مفاھیم:  / البطلان اصطلاحا:2

، أو عدم النفاذ invaliditéمنھم من یرى أن البطلان ھو عدم الصحة -
itéinefficac .2الذي یلحق تصرفا لمخالفتھ لأمر أو نھي في القانون 

أو أنھ نظام یضع صورة من صور الجزاء، یوجھ مباشرة إلى كائن من الكائنات  -
القانونیة وھو التصرف القانوني، إذ المقصود إزالة قدرة التصرف على إنتاج الآثار 

 شائھ.القانونیة المقصودة بھ نتیجة مخالفة قواعد القانون في إن

أو ھو عبارة عن الجزاء الذي فرضھ القانون على عدم توفر ركن من أركان العقد أو 
شرط من شروط صحتھ، وھو عبارة عن انعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدین وبالنسبة 

 3إلى الغیر.

ھو جزاء العقد الذي تخلف فیھ شرط من شروط الانعقاد وھي  المطلق اصطلاحا: -3
 السبب والشكل في العقود الشكلیة: الرضاء والمحل و

ھو جزاء تخلف شرط من شروط الصحة، بأن كان أحد النسبي اصطلاحا:  -4
المتعاقدین ناقص الأھلیة أو شابت إرادتھ عیب من عیوب الرضاء كالغلط والتدلیس 

 والإكراه والاستغلال.

 مفھوم العقد الموقوف:  -ب

الفقھاء ھو العین الموقوفة "المحبوسة" ھو الممنوع من عملھ، عند الموقوف لغة:  -1
إما على ملك الواقف، أو على ملك الله، والموقوف لدى العدالة ھو من وضع رھن 

 التحقیق والاستنطاق.

                                                 
 138الجدید للطلاب ،معجم عربي مدرسي ألفبائي ، تألیف : علي بن ھادیة ، بلحسن البلیش ....ص  القاموس 1
 171التصرف القانوني ص  1د/ بلحاج العربي : النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري ،ج 2

 57،ص  د/جمیل الشرقاوي :نظریة بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصري  
 383د/عبد المنعم فرج الصده :نظریة العقد في قوانین البلاد العربیة ،ص  3
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ھو العقد المشرع بأصلھ ووصفھ الذي منع نفاذه تخلف احد  الموقوف اصطلاحا: -2
 1.شروط النفاذ والذي یفید حكمھ بإجازتھ ممن یملك حق الإجازة

 عدم النفاذ وعدم السریان/ -ج

یعني عدم الاحتجاج بالعقد ولو كان صحیحا في  inopposabilitéفعدم النفاذ 
 مواجھة الغیر "بمعنى عدم سریانھ نحوه".

فلا یسرى عقد بیع عقار غیر مقید في السجل العیني "مشھر"، ولا یترتب أثاره نحو 
 ق م ج. 793تجاج بھ في مواجھة الغیر م المتعاقدین "بانتقال الملكیة"، ولا یمكن الاح

 الفسخ والانفساخ/ -د

ھو حل الرابطة العقدیة بسبب عدم تنفیذ احد المتعاقدین لالتزاماتھ، رغم  الفسخ:/ 1
 2ق م ج. 119/1قیام العقد صحیا مستوفیا جمیع شروط وأركانھ م 

حقق عند استحالة فرغم تشابھھ بالفسخ في مسألة زوال العقد، إلا أنھ یت الانفساخ: /2
 تنفیذ المدین لالتزاماتھ العقدیة، ولكن بفعل سبب أجنبي كقوة قاھرة والحادث الفجائي.

ق م ج، على أن الاستحالة،  05/10ق  121فینقضي معھ الالتزام المقابل م 
 3المقصودة ھنا ھي الاستحالة المطلقة على الجمیع.

 انحلال العقد "انقضاؤه"/ -ه

یرد على عقد نشأ صحیحا تمم ینحل باتفاقھما أو بالإرادة  dissolution la فالإنحلال
 4ق م ج. 106المنفردة لأحدھما، نصت م 

"العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقصھ ولا تعدیلھ إلا باتفاق الطرفین أو للأسباب 
 التي یقررھا القانون".

 دة المنفردة: المتعلقة بالالتزام بالإرا 5/10ق  2مكرر فقرة  123كما نصت م 

"من وعد الجمھور بجائزة یعطیھا عن عمل معین...وإذا لم یعین الواعد أجلا لإنجاز 
العمل، جاز لھ الرجوع في وعده بإعلان الجمھور، على ألا یؤثر ذلك في حق من أتم 

 العمل قبل الرجوع في الوعد".

 ) الإطار القانوني لموضوع الدراسة "الإبطال والفسخ"/2

الجزائري بموضوع "الإبطال والفسخ" بما أفرد لھما من نصوص عنى المشرع 
 قانونیة متعددة تبعا لعلة الإبطال والفسخ.

                                                 
 25المحامي :صلاح الدین محمد شوشان :نظریة العقد الموقوف في القانون دراسة موازنة بالفقھ الإسلامي ص  1
 2012/2013ط  30القانون المدني الجزائري في ضوء الممارسة القضائیة ،وتعدیلاتھ ،ص  2
 387، ص1د/ محمد صبري السعدي :شرح القانون المدني الجزائري ،النظریة العامة للإلتزامات ج 3
د/ عمر السید أحمد عبد الله : نظریة العقد في قانون المعاملات المدنیة الإماراتي دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي،  4

 186ص
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نص المشرع على جملة من النصوص القانونیة متفرقة بین  في موضوع الإبطال: -أ
ق م ج  43ق م ج وأخرى ضمن حالات نقص الأھلیة م  99/105م -القانون المدني 

وقانون الأسرة الجزائري م  -ق م ج 90إلى م  81وعیوب الإرادة م 
81/83/101/107. 

باعتباره نظام قانوني مستقل بأحكام خاصة م  في موضوع الفسخ والانفساخ: -ب
ق.م.ج بالتالي یتفق الموضوعان من حیث الأثر المترتب على كل منھما  123/ال119

فالإبطال غالبا لتخلف  وھو حل الرابطة العقدیة بأثر رجعي، رغم اختلافھما في العلة،
شرط من شروط صحة العقد، الفسخ لإخلال أحد المتعاقدین بالقوة الملزمة للعقد 

 "تنفیذه".

والإشكال القانوني المطروح ھو ما جزاء الإخلال بالقوة الإلزامیة لقواعد القانون 
 المتعلقة بالإبطال والفسخ؟.

في الأھلیة أو عیب في  فالإبطال مقرر قانونا لمصلحة خاصة لشخص لدیھ نقص -
استعمالھ كما لھ إجازة التصرف، كما أن مرور مدة قانونیة "التقادم" یؤدي 1الإرادة لھ 

 إلى سقوط الحق في الإبطال.

والفسخ مقرر أیضا لمن تقرر لھ ذلك، انطلاقا من أن العقد اتفاق، وأنھ شریعة  -
لفة ذلك الالتزام "عدم التنفیذ" متعاقدین یجب تنفیذه رعایة للقوة الإلزامیة للعقد، ومخا

 یمنح للمتعاقد الأخر الحق في حل الرابطة العقدیة تحت غطاء الفسخ.

ولكل موضوع أحكامھ الخاصة من خلال من یقرر لھ الحق، شروط المطالبة بھ، -
 أساسھ، كیفیة استعمالھ والآثار المترتبة على استعمالھ أو عدم استعمالھ.

 المطلب الثاني:

 بطال تقریر الإ

 05/10و  99بالطبع أن حق الإبطال مقرر قانونا لكل شخص تقرر لھ ھذا الحق م 
 2ق.م.ج.

"إذا جعل القانون لأحد المتعاقدین حقا في إبطال العقد، فلیس للمتعاقد الأخر أن یتمسك 
 بھذا الحق".

 وھذا یعني في حقیقتھ حالات الإبطال، وما اثر عدم استعمال ھذا الحق سواء بالإجازة
 أو بمرور مدة زمنیة معتبرة قانونا؟.

 / من لھ الحق التمسك بالإبطال/1

یعني ھذا الحالات القانونیة التي یجوز فیھا طلب الإبطال، وعلى خلاف العقد الباطل 
 102مطلقا والذي یعتبر بقوة القانون معدوما لا یحتاج إلى استصدار حكم الإبطال م 

                                                 
1  Alex weill francois terre : droit civil ,les obligations ,p331 

 86د/محمد حسیني : الوجیز في نظریة الإلتزام ،مصادر الإلتزامات وأحكامھا في القانون المدني الجزائري،ص 2
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 1ق.م.ج، فإن العقد القابل للإبطال.

لم یتقرر إبطالھ إلا لعلة توفرت في جانب أحد المتعاقدین أو كلاھما كنقص في 
أو عیب في الإدارة ولھذا یكون لھذا الشخص وحده الحق في طلب الإبطال م  2الأھلیة

ق.م.ج، ولكن إذا مات الشخص قبل طلبھ الإبطال، فإن حقھ ینتقل إلى ورثتھ  99
 "الخلف العام".

د المتوفي ولا خلفھ الخاص الحق في طلب إبطال العقد، إلا لكن لیس لدائني المتعاق
ق.م.ج  190إلى  189باستعمال بعض الرخص القانونیة كالدعوى غیر المباشرة 

ق.م.ج "یعتبر الدائن في استعمال  190ویعتبر الدائن في حكم النائب عن المتعاقد م 
ه الحقوق یدخل في حقوق مدینھ نائبا عن ھذا المدین، وكل ما ینتج عن استعمال ھذ

 أموال المدین ویكون ضمانا لجمیع دائنیة".

 3كما أن المحكمة من جھتھا لا تستطیع القضاء بھ "الإبطال" من تلقاء نفسھا.

كما أن تقریر البطلان النسبي یتم إما بالتراضي بین المتعاقدین أو بالتقاضي، ولكن 
متعاقدین، فإن لم یوجد یشترط في حالة التراضي أن تتوفر الأھلیة في كل من ال

تراضي بینھما، فلا یجوز لمن تقرر لھ الإبطال الحق في التمسك بالإبطال وإعلانھ 
ذلك بإرادتھ المنفردة، بل یجب علیھ اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بإبطال 
العقد، حینئذ یكون الحكم حكما منشئا للبطلان لا كاشفا لھ، وھذا حتى وإن كان أثر 

لبطلان یستند إلى الماضي، كما لا یتمتع القاضي بالسلطة التقدیریة للحكم الحكم با
 بالإبطال من عدمھ، فطالما تحققت علة الإبطال یحكم القاضي بھ.

فإلى جانب الحالات السابقة للإبطال كنقص في الأھلیة وحالات عیوب الإرادة، فقد 
 352بطال منھا م نص المشرع على حالات متفرقة في نصوص القانون المدني للإ

ق.م.ج التي تمنح للمشترى الحق في طلب إبطال البیع لعدم علمھ بالمبیع علما كافیا، 
ق.م.ج، حتى وإن أجاز 397/1وحق المشترى في طلب إبطال بیع ملك الغیر م 

 4ق.م.ج. 398/1المشرع للمالك الحق في إقرار البیع قبل أن یحكم بإبطالھ م 

وز للنائب باسمھ أو باسم مستعار ولا السماسرة والخبراء من حالات الإبطال أنھ لا یج
ق.م.ج، ولكن ما لم یجز البیع من الشخص  410/411شراء الشيء الذي كلف ببیعھ 

 5ق.م.ج. 412الذي تم البیع لحسابھ م 

إذا أجازه من تم البیع  410/411"یصح البیع في الأحوال المشار إلیھا في المادتین 
 لحسابھ".

 التمسك بالإبطال "الإجازة والتقادم"// سقوط حق 2

أن العقد الباطل مطلقا عدم لا تصححھ الإجازة ولا التقادم، أما العقد القابل للإبطال فإن 

                                                 
 186التصرف القانوني ص  1د/بلحاج العربي : النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري ،ج 1
 16في القانون المدني الجزائري والفقھ الإسلامي ص  تصرفان ناقص الأھلیة المالیةد/محمد سعید جعفور : 2
 وما بعدھا 398د/عبد المنعم فرج الصدة :المرجع السابق ،ص  3
 252/253د/صیري السعدي : المرجع السابق ص  4
 184د/أحمد فراج حسین : الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة ، ص  5
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 1الحق في الإبطال لیس دائما بل ھو مؤقت، تسقطھ الإجازة والتقادم.

 ق.م.ج:  100نصت م / la confirmation /الإجازة -أ

جازة الصریحة أو الضمنیة، وتستند الإجازة إلى التاریخ "یزول حق إبطال العقد بالإ
 الذي تم فیھ العقد، دون الإخلال بحقوق الغیر".

ھي عبارة عن تصحیح للعقد برفع العیب الذي لحقھ، أو ھي  / تعریف الإجازة:1
تصرف قانوني من جانب واحد یھدف إلى التنازل عن طلب الإبطال، أي أنھا تھدف 

 عن العقد وتأیید استمرار صحتھ وتنفیذه.إلى إزالة الزعزعة 

 / شروط الإجازة: 2

 الشروط الموضوعیة للإجازة: 

 یجب أن یكون العقد قابلا للإبطال لا باطلا مطلقا. -

 یجب أن یكون المجیز عالما بالعیب وقاصدا بالإجازة تأیید العقد. -

زوال نقص الأھلیة یجب أن یكون العیب قد زال عن المجیز وإلا استمر فیھ العیب. ك -
 بالبلوغ، وزال عیوب الإرادة الغلط التدلیس الإكراه الاستغلال.

 الشروط الشكلیة للإجازة: 

 تتم الإجازة وفق صورتین إما صریحة وإما ضمنیة.

  الإجازة الصریحة:

فھي تظھر في كل شفوي أو كتابي مع خضوعھا في إثباتھا للقواعد العامة في إثبات 
 2القانونیة. الأعمال والتصرفات

 الإجازة الضمنیة: 

فھي تستفاد من الوقائع التي تدل علیھا دلالة قاطعة، كأن یقوم صاحب الإجازة یعمل 
یدل على إرادتھ في النزول عن حقھ في الإبطال "بلوغ ناقض الأھلیة سن الرشد ثم 

 3یقوم ببیع شيء اشتراه خلال فترة قصره".

 /أثر الإجازة:3

ابل للإبطال ھو عقد صحیح منتج لأثاره إلى حین إبطالھ، فإن باعتبار أن العقد الق
 إجازة المجیز للعقد تؤید صحتھ بوجھ بات ویزول عنھ خطر إبطالھ.

                                                 
وجز في النظریة العامة للإلتزام ، دراسة مقارنة في القانونین المصري د/أنور سلطان : مصادر الإلتزام ، الم 1

 ومابعدھا 176واللبناني ص 
 ومابعدھا 179د/بلحاج العربي : المرجع السابق ، ص  2

3 pierre dupont delestraint : droit civil , les obligations , p31 
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ومھما قیل في أثر الإجازة ھل لھا أثر رجعي أم لا، ھل تبدأ من وقت صدورھا أم من 
للإجازة بقولھ في وقت إبرام العقد، فإن مشرعنا حسم المسألة وأخذ بمبدأ الأثر الرجعي 

ق.م.ج تستند الإجازة إلى التاریخ إلى تم فیھ العقد، ولذلك فإن الصحیح   100نص 
 القول باستمرار العقد في صحتھ وفي ترتیب جمیع أثاره.

 :la prescriptionالتقادم/  -ب

 /مدة التقادم: 1

قھ في أن مرور مدة زمنیة عن من تقرر لمصلحتھ الإبطال قد یعني ذلك تنازلا عن ح
وتختلف قانونا مدة التقادم بحسب علة الإبطال ھل ھو نقص في  1طلب الإبطال،

الأھلیة أم عیب في الإرادة وحتى بالنسبة للغبن في البیوع العقاریة رغم اثر تحقق 
الغبن في حق المطالبة بتكملة الثمن وإلا فسخ العقد، إلا أن ھذا الأثر معلق على مدة 

 2سقوط دعوى تكملة الثمن.

ق.م.ج على مدة التقادم،  101وقد نص المشرع الجزائري في عدة نصوص منھا م 
 كما یلي: 3بدایتھا، نھایتھا، وسقوط الحق في الإبطال 

سنوات من  5بالنسبة لحالة نقص الأھلیة فإن مدة سقوط دعوى الإبطال ھي مرور  -
 وقت زوال سبب النقص.

 10سنوات من وقت كشف العیب و 5ة بالنسبة لعیب الغلط والتدلیس فھي نفس المد -
 سنوات من وقت التعاقد.

سنوات من  10سنوات و 5بالنسبة للإكراه ھي نفس المدة من وقت انقطاع الإكراه  -
 وقت التعاقد.

بالنسبة للاستغلال فمدة التقادم ھي سنة واحدة من تاریخ العقد وإلا سقط حق طلب  -
 ق.م.ج. 2/ 90الإبطال م 

سنوات من  03ثمن المثل فھي محددة بمدة  الغبن "تكملة الثمن إلى بالنسبة لدعوى  -
 ق.م.ج". 359یوم انعقاد العقد م 

یكون للتقادم نفس أثر الإجازة بحیث أن حق من تقرر لھ الإبطال یسقط / أثر التقادم: 2
عد أن كان بالتقادم بمضي المدة المحددة قانونا، وبذلك یستقر الوجود القانوني للعقد ب

 مھددا بالزوال.

 المطلب الثالث:

 الآثار المرتبة على تقریر الإبطال

أن أثار البطلان "حكمھ" بنوعیھ البطلان المطلق والبطلان النسبي، یجعل العقد كأن لم 

                                                 
1  jean carbonnier , théorie des obligations , p 195 

 ومابعدھا  263د/صبري السعدي : المرجع السابق ، ص  2
 84د/محمد حسین : المرجع السابق ، ص  3
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فلا یترتب علیھ أي أثر سواء بین المتعاقدین أو بالنسبة إلى الغیر "وھذا ھو 1ینعقد 
 2لك بعض الحالات.الأصل"، ولكن یستثنى من ذ

 أثر الإبطال بین المتعاقدین:) 1

 ق.م.ج:   05/10ق103/1نصت المادة 

"یعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیھا قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطالھ، 
 فإن كان ھذا مستحیلا جاز الحكم بتعویض عادل".

إن ھذا الأثر یتمثل في إعادة  ن:القاعدة العامة في أثر الإبطال بین المتعاقدی  -أ
المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیھا قبل التعاقد، بالتالي زوال كل أثر للعقد، وتعین 

 3على كل متعاقد أن یرد ما تسلمھ أو ما حصل علیھ بمقتضاه.

فإن كان العقد بیعا رد المشترى المبیع وثماره من وقت رفع دعوى الإبطال، والبائع 
 وفوائده من وقت رفع الدعوى ویسمى ھذا قانونا بتعویض تأخیر. یرد الثمن

یرد على القاعدة العامة السابقة بعض  الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة: -ب
القیود "الاستثناءات"، إحداھا یتعلق أصلا ببطلان العقد لعدم مشروعیتھ، والثانیة تتعلق 

 بنقص الأھلیة.

لا نقصد بعدم المشروعیة ھنا المحل والسبب،  م المشروعیة:/ حالة بطلان العقد لعد1
، وھذا القید قدیم 4بل أن ذلك ناتجا عن الشخص نفسھ والذي تسبب في عدم مشروعیة

 ق.م.ج. 103/3یرجع إلى القانون الروماني، نص عنھ المشرع الجزائري في م 

تھ أو كان عالما "یحرم من الاسترداد في حالة بطلان العقد من تسبب في عدم مشروعی
 بھ".

ھذه ھي الحالة الحقیقیة المستثناة من القاعدة العامة  / حالة الإبطال لنقص الأھلیة:2
السابقة مضمونھا رد المتعاقدین إلى الحالة الأولى قبل التعاقد بمجرد الحكم بالإبطال، 

 فإن ھذا الشخص الذي أبطل عقده لا یلتزم إلا برد ما عاد علیھ من منفعة.

ق م ج " غیر أنھ لا یلتزم ناقص الأھلیة إذا أبطل العقد لنقص أھلیتھ، 103/2م نصت 
 إلا برد ما عاد علیھ من منفعة بسب تنفیذ العقد".

وقد أسس بعض الفقھاء ھذا الإسثتناء على أحكام الإثراء بلا سبب، نصت م     
ق ، فلا تتوفر أھلیة التعاقد في من تسلم غیر المستح5ق م ج " إذا لم  148م148

 یكون ملزما إلا بالقدر الذي إثري بھ".

 أثر الإبطال بالنسبة إلى الغیر: ) 2
                                                 

1 rené savatier : la théorie des obligations , p 150 
 421د/عبد المنعم فرج الصدة : المرجع السابق ، ص  2
 269د/صبري السعدي : المرجع السابق ، ص  3
 289رجع السابق ، ص د/جمیل الشرقاوي : الم 4
 194د/بلحاج العربي : المرجع السابق ، ص  5
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یخضع إبطال العقد وفسخھ إلى نفس الأحكام المتعلقة بأثر زوالھ نحو الغیر، الأصل:  -أ
بحیث إذا زال عن المتصرف حق التصرف في الشيء، فیؤدي  ذلك إلى زوال حق 

 الغیر" المتلقي" على الشيء.

ق.م.ج أو  الرجوع  397ففي عقد البیع مثلا إذا أبطل البیع "كونھ بیعا لملك الغیر م -
م ج، وكان المشترى رتب للغیر حقا على  355في الشراء في البیع بشرط التجربة" 

الشيء المبیع، فیرتب على الإبطال حل الرابطة  العقدیة بین البائع والمشتري بأثر 
 المشتري الثمن "بفوائدھما".رجعي، فستیرد البائع المبیع و

ولكن استرداد البائع یكون خالیا من جمیع الحقوق التي رتبھا المشترى للغیر على  -
الشيء لأنھ لا یستطیع إعطاء الغیر شیئا لا یملكھ، لكن لا یستطیع البائع مواجھة الغیر 

رداد، بدعوى الإبطال لانقطاع العلاقة بینھما ، ولكن یتمسك نحوه فقط بدعوى الاست
 .فإن تحقق ذلك رجع الغیر على من تلقى منھ الشيء بدعوى التعویض

خروجا عن ھذا الأصل، فإن الغیر من أجل  المحافظة على حقھ على  الاستثناء :  -ب
الشيء" محل النزاع بالاسترداد قد یستند إلى أسانید قانونیة تحمیھ من دعوى الإبطال 

 أھمھا:

دم؛ ویعرف بالتقادم المكسب القصیر،م التمسك بدعوى الحیازة والتقا -
ق م ج " من حاز منقولا  أو عقارا  أو حقا عینیا  827نصت م  827/828/835

منقولا أو عقارا دون أن یكون مالكا لھ أو خاصا بھ، صار لھ ذلك ملكا إذا استمرت 
 حیازتھ لھ مدة  خمسة عشر سنة دون انقطاع" 

ا وبحسن نیة"، وقام بشھر حقھ في السجلات أو إذا أكتسب الغیر حقا عینیا عقاری -
المتعلق بمسح الأراضي العام وتأسیس السجل  15/16العقاریة وفقا للقانون م 

 العقاري.

ق  885أو أن یكتسب الغیر "دائن المرتھن" حق رھن رسمي على عقار، نصت م  -
 م ح.

رر إبطال "یبقى صحیحا لمصلحة الدائن مرتھن، الرھن الصادر من المالك الذي تق 
سند ملكیتھ أو فسخھ أو إلغاؤه أو زوالھ لأي سبب آخر إذا ثبت أن الدائن كان حسن 

 النیة وقت إبرام الرھن".

 جزاء  الإخلال بالقوة الملزمة "عدم تنفیذه" :  المبحث الثاني

 " الفســــــــــــــــــــــــــــــخ"

ق م ج، ولھذه القوة  106م  1عاقدینإن قوة إلزام العقد في تنفیذه لأن العقد شریعة المت
أثر نسبي سواء من حیث الأشخاص أومن حیث الموضوع وباعتبار أن أي عقد ینعقد 

ق م ج " المدین  160یجعل أطرافھ مدینان ودائنان في آن واحد، لذلك  نصت  المادة 
 ملزم بتنفیذ ما تعھد بھ ".

لزامیة فیترتب عن ذلك جزاءات لكن قد یخل أحدھما بتنفیذ التزاماتھ وبقوة العقد الإ

                                                 
1 george hubrecht , eric agostini , droit civil p 148 
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قانونیة مختلفة  كالإجبار  على التنفیذ أو التنفیذ عن طریق  التعویض أو الدفع بعدم 
التنفیذ، وحتى الفسخ ، ما یھمنا في ھذا المقال  ھو فسخ العقد فما المقصود بھ، كیف 

ة "الفسخ والانفساخ" ثم ماھي صور یتقرر ماھو أساسھ وشروطھ ماھي أثاره القانونی
 1الفسخ الرئیسیة؟.

 المطلب الأول

 تعریف الفسخ شروطھ القانونیة أو أساسھ

ھو حق المتعاقد في العقد الملزم  résolution تعریف الفسخ اصطلاحا:  -1  
لجانبین، إذا لم یوف المتعاقد معھ بالتزامھ في أن یطلب حل الرابطة  العقدیة، كي  

ق م ج  ومصدر نظریة الفسخ ھو القانون الكنسي إذ جرى  119التزامھ م  یتحلل  من
العمل في ظلھ على وضع شرط فاسخ  في عقد البیع إذا تخلف المشترى عن دفع الثمن 

 lex commissoira  .2ویسمى ھذا الشرط 

 أختلف الفقھاء في أساس الفسخ:  أساس الفسخ: - 2

ق م ق،  1184م clause sous entendu منھم من یؤسسھ على شرط فسخ  -
لا یتماشى مع إمكانیة الفسخ القضائي، لأن الرأي یؤدي مباشرة إلى   وعیب الرأي انھ

 الفسخ تلقائیا. 

منھم من یؤسسھ على نظریة السبب، ومقتضاھا أن الالتزامات متقابلة ومرتبطة في  -
 التنفیذ وعدم التنفیذ، وھذا الرأي أكثر الآراء قبولا. 

من یذھب إلى أن أساس الفسخ ھو أنھ یتقرر كجزاء یفرضھ القانون على منھم  -
الإخلال بالالتزام شأنھ في ذلك شأن التعویض، وھو جزاء یناسب فكرة أن العقد 

 التبادلي یفرض التزامات على عاقدیھ على سبیل التقابل.

 ق م ج، فإن شروط الفسخ ھي :  119بالاستناد إلى نص م  شروط الفسخ: -3

 ن یكون العقد ملزما للجانبین، حیث توجد التزامات متقابلة تعتبر سببا للآخرأ -

أن یتخلف أحد المتعاقدین عن تنفیذ التزامھ وبخطأ منھ، أما إن كان عدم التنفیذ سببھ  -
 أجنبي فنكون أمام انفساخ العقد بقوة القانون.

وأنھ قادر على إعادة أن ینفد طالب الفسخ التزاماتھ، أو أنھ مستعد لتنفیذھا، بل  -
 3الشيء إلى أصلھ.

 المطلب الثاني

 تقریر الفسخ والانفساخ 

                                                 
 ومابعدھا 162د/جمیل الشرقاوي : المرجع السابق ص  1
 وما بعدھا 123د/محمد حسنین : المرجع السابق ، ص  2
 306د/بلحاج العربي : المرجع السابق ، ص  3
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 كیف یتحقق الفسخ بین المتعاقدین؟ ھل یختلف ذلك عن الانفساخ؟ 

بالرجوع إلى نصوص القانون المدني  تحت عنوان انحلال العقد، نجد المشرع 
لثانیة الانفساخ، الثالثة الجزائري نص عن ثلاث حالات لانحلال العقد، الأولى الفسخ ا

الدفع بعدم التنفیذ مایھمنا في الدراسة ھو الفسخ والانفساخ لتشابھھما في الألفاظ بل 
 1وحتى في أثارھما  المتمثل في حل الرابطة العقدیة بأثر رجعي.

ق م ج، یتقرر الفسخ إما بناءا  119/120بناء على نصوص م  نظام الفسخ: ) 1
 و بواسطة حكم قضائي .على اتفاق المتعاقدین أ

في ھذه الصورة یحل أتفاق المتعاقدین بالفسخ محل حكم القاضي  الفسخ الإتفاقي: -أ
 لان اتفاقھما في ذاتھ یقرر الفسخ بخلاف حكم القاضي فإنھ ینشأه.

 ق م ج . 119/1،120ویمكن تصور صورا الفسخ الاتفاقي بناءا على نص المادتین 

 .أخلال احد المتعاقدین بتنفیذ التزاماتھ أن یكون العقد مفسوخا بمجرد-

  de plein droit أن یكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ -

 .أن یكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ دون حاجة إلى حكم قضائي-

 .أن یكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ دون حاجة إلى حكم قضائي أو اعذار-

مة للجانبین  إذا لم یوف احد المتعاقدین ق م ج "في العقود الملز 119/1نصت م 
بالتزامھ، جاز للمتعاقد الآخر بعد إغزاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخھ، مع 

 التعویض في الحالتین إذا اقتضى الحال إلى ذلك  " 

بناءا على ھذا  النص القانوني نجد المشرع الجزائري منح للمتعاقد خیارین عند إخلال 
ق م ج، وإما  160معھ بتنفیذ التزاماتھ إما أن یطالبھ بتنفیذ العقد عینیا مالمتعاقد 

مطالبتھ بالفسخ مع حقھ في التعویض تبعا للفسخ، كما لھ الحق  المطالبة بتعویض 
 ق م ج  176تأخیر إذا نفذ المدین التزاماتھ عینیا وفقا لنص م ج 

 بقولھا:ق م ج عن ھذا الفسخ  119/2نصت م  الفسخ القضائي:  -ب

" ویجوز للقاضي أن یمنح المدین أجلا حسب الظروف، كما یجوز لھ أن یرفض 
الفسخ إذا كان مالم یوف بھ المدین قلیل الأھمیة بالنسبة إلى كل الالتزامات" بالتالي فإن 
الصورة الثانیة للفسخ تسمى بالفسخ القضائي أو الفسخ عن طریق حكم قضائي ویتمتع 

 منھ بسلطة تقدیریة من خلال: القاضي عند طلب الفسخ 

 لھ أن یحكم بالفسخ كما لھ أن یرفضھ اكتفاءا بتنفیذ ما تم تنفیذه إذا كان ھذا ھو الأھم. -

كما لھ الحق في إعطاء المدین أجلا بحیث إذا لم ینفذ المدین التزامھ یعتبر العقد  -
 مفسوخا. 

  قد یحكم القاضي بالتعویض عن الجزء الذي لم یتم تنفیذه. -
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كما یجوز للدائن قبل صدور حكم القاضي بالفسخ أن یعدل عن طلبھ بالفسخ ویطلب  -
 التنفیذ العیني للالتزام أو التعویض" التنفیذ عن طریق المقابل ".

كما یجوز للدین المطالبة بتنفیذ التزامھ تنفیذا عینیا، ویتحمل جمیع مصاریف دعوى  -
 الفسخ طالما لم یحكم القاضي بالفسخ .

رغم تشابھ نظام انفساخ العقد وفسخھ في كونھما حل  انفساخ العقد وتحمل التبعة:  )2
الرابطة العقدیة، إلا أن للانفساخ بعض الأحكام الخاصة خصوصا شروط الإنفساخ، 

 1ومن یتحمل تبعة ھلاك الشيء.

ق م ج: في العقود الملزمة للجانبین إذا انقضى التزام بسبب  10ق  121نصت م  -
 ة تنفیذه، انقضت معھ الالتزامات المقابلة لھ وینفسخ العقد بحكم  القانون ".استحال

/ یختص نظام الانفساخ ببعض الأحكام القانونیة  النظام القانوني لإنفساخ العقد  -أ 
 منھا:

 وجوب أن یكون العقد ملزم للجانبین لم یتم تنفیذه بعد وفي ھذا یشتبھ مع الفسخ. -

تنفیذ المدین لالتزامھ بسبب أجنبي " قوة قاھرة مثلا " أما إن یجب أن تتحقق استحالة 
كان سبب الاستحالة یرجع إلى خطأ المدین فیتحمل تبعا لذلك التنفیذ عن طریق 

 2التعویض.

وباعتبار أن الالتزامات العقدیة متقابلة في وجودھا وانقضائھا،فإن تحققت استحالة -
اء العقد لاستحالة تنفیذ المتعاقد الآخر أولى یؤدي إلى تحقق استحالة ثانیة وانقض

 لالتزاماتھ.

 كل ذلك یؤدي مباشرة إلى نظام انفساخ العقد وھو حل للرابطة العقدیة بقوة القانون . -

خلافا للعقود الملزمة لجانب واحد، فیؤدي استحالة  الانفساخ وتحمل التبعة:  -ب
ائن، طالما الاستحالة سببھا أجنبي، المدین تنفیذ التزامھ إلى نقل التبعة مباشرة إلى الد

فإنھ العقود الملزمة للجانبین فإن التبعة تقع على المدین بالالتزام الذي استحال تنفیذه 
مالم  یكن الأخیر" المدین" اعذر الدائن بالتسلم مثلا" عقد بیع" فتنقل  التبعة إلى الدائن 

 مباشرة. 

 المطلب الثالث 

 ى الفسخ والانفساخالآثار القانونیة المترتبة عل

باعتبار أن أثار الفسخ والانفساخ واحدة وھي حل الرابطة العقدیة بأثر رجعي، فقد 
ق م ج: "إذا فسخ العقد أعید المتعاقدان إلى الحالة التي كان علیھا  122نصت المادة 

 قبل العقد، فإن استحال ذلك جاز  للمحكمة  أن تحكم بالتعویض ".

مسألة أخرى ھي إمكانیة سقوط الحق في الفسخ بانقضاء مدة لكن ھذه الآثار مرتبطة ب
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الفسخ إذن فماھي أثار والفسخ والانفساخ وماھي المدة القانونیة التي یترتب على 
 انقضائھا زوال الحق في طلب الفسخ.

 أثار الفسخ والانفساخ نحو المتعاقدین ونحو الغیر -1

ثر رجعي نحو المتعاقدین وبالنسبة یترتب على الفسخ أثار قانونیة ھي زوال العقد بأ
 1للغیر .

  أثر الفسخ والانفساخ نحو المتعاقدین/ أھم الآثار: -أ

 إذا فسخ العقد أو انفسخ أعید المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیھا قبل العقد. -

 ق م ج. 22إذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعویض بناءا على طلب طالب الفسخ م -

ق في استرداد ماوفاه إن كان عینا یسترده وثمراتھ، وإن كان  مبلغا نقدیا كما لھ الح -
یسترده وفوائده " لكن بمراعاة تحریم الفوائد في القرض والاستھلاكي بین الأشخاص 

 ق م ح. 454م 

بالنسبة لعقود المدة كعقد الإیجار فھو لا یخضع لنظام الفسخ بأثر رجعي، بل یلغى  -
 ردة أو بالإرادتین ولكن بالنسبة للمستقبل فقط. العقد بالإرادة المنف

إذا حكم بالتعویض لانفساخ العقد، فإن الحكم یؤسس على قواعد المسؤولیة التقصریة -
 2لأن العقد قد زال بأثر رجعي.

 أثر الفسخ والانفساخ بالنسبة إلى الغیر / -ب

ن نحو الغیر یخضع أثر الفسخ والانفساخ نحو الغیر ّإلى نفس أحكام أثر  البطلا
لاشتراكھما في وحدة مصیر العقد نحو الزوال، فإن زال عن المتصرف حق التصرف  

 على الشيء زال عن الغیر الحق على ھذا الشيء ففي

حالة عقد البیع إذا فسخ أو انفسخ، وكان المشتري قد رتب لغیره حقا من الحقوق على -
رجعي مع استرداد البائع حقھ  الشئ كحق الانتفاع فیترتب على الفسخ حل العقد بأثر

على الشيء خالیا من جمیع  الحقوق التي رتبھا المشترى على الشئ: لأن الذي لا یملك 
 لا یستطیع إعطاء الغیر ما لیس ملكا لھ، لكن یسترد المشترى من جھتھ الثمن .

 لكن لا یستطیع البائع مد دعوى الفسخ نحو الغیر لانعدام العلاقة بینھما، لكنھ یملك
 3نحوه الحق في رفع دعوى الاسترداد "وقد یواجھھ الغیر بدعوى الاستحقاق"

من جھة الغیر قد یتمسك بأسانید أخرى في مواجھة البائع كالتمسك بالحیازة والتقادم 
 المكسب القصیر 

ق م ج إذا توفرت شروطھا، أو أن یواجھھ باكتسابھ لحق عیني  827/828/835م 
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من الأمر المتعلق  15/16قھ في السجلات العقاریة م عقاري وبحسن نیة مع شھره ح
بمسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، أو یواجھھ بأنھ یملك رھنا رسمیا 

  ق م ج. 885مشھرا م 
 مدى سقوط دعوى الفسخ أو الانفساخ:  -2

باعتبار أن الفسخ رخصة قانونیة منحھا المشرع لكل متعاقد أخل المتعاقد معھ تنفیذ 
تزامھ، لكن ھذا الحق لیس حقا دائما فھو قد یسقط بإحدى الصورتین، الإجازة أو ال

 التقادم 

وفقا للقواعد العامة للعقد، وقیاسا على  سقوط الحق في الفسخ عن طریق الإجازة: -أ
حق الإبطال  فإنھ یسقط بالإجازة الصریحة أو الضمنیة ممن تقرر لھ الفسخ، نصت م 

طال العقد بالإجازة الصریحة أو الضمنیة، وتستند الإجازة ق م ج " یزول حق إب 100
 إلى التاریخ الذي تم فیھ العقد دون الإخلال بحقوق الغیر".

بالتالي فإجازة صاحب الحق في الفسخ للعقد یؤدي إلى تأكید إستمرارتیة بین  
 المتعاقدین 

ر الحقوق یسقط الحق في الفسخ كسائ سقوط الحق في الفسخ عن طریق التقادم : -ب
سنة من وقت إعذار الدائن للمدین بتنفیذ التزامھ،  15بالتقادم الطویل أي بمرور مدة 

 1ق م ج " یتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشر سنة ..." 308نصت م 

بالتالي فمصیر الالتزام ھو جوب تنفیذه، وإلا كان للدائن المطالبة بفسخ العقد وما 
ویض، لكن دعوى الفسخ قد تسقط بمجرد إجازه یترتب علیھ من آثار كدعوى التع

 الدائن للعقد، أن عن طریق  انقضاء المدة قانونیة تؤكد استمرار وجود العقد وتنفذه.
 خــــاتمـــة 

إن أھمیة استقرار المعاملات والعقود بین الأشخاص تقتضى من جھة ضرورة توفر 
 ذھا .جمیع شروط صحتھا، من جھة أخرى التزام المتعاقدین بتنفی

إلا أن المعاملات قد تتعرض إلى بعض الاھتزازات وعدم الاستقرار ولأسباب مختلفة 
كتخلف بعض  شروطھا ، أو حتى عدم التزام متعاقد ما بتنفیذھا، مما یبقیھا تحت 
رحمة الجزاءات القانونیة المختلفة في أیة لحظة كالإبطال والإلغاء والفسخ، 

 والانفساخ... 

لمعاملات لتلك الجزاءات رغم اختلاف أسبابھا، إلا أنھا تمتاز أن تعرض العقود وا
بأنھا شخصیة ترتبط بأحد المتعاقدین أو كلاھما ولا علاقة لھا بالمصلحة العامة  

 والنظام العام والآداب .

فتلك الحقوق في الجزاءات ھي رخص قانونیة لبعض الأشخاص لھم استعمالھا  كما لم 
كن تبقى معاملاتھم صحیحة منتجة لأثارھا إلى حین الحق في عدم استعمالھا، ول

 إبطالھا أو فسخھا، فھي إذن معرضة للانحلال والزوال في آیة  لحظة.

فإن استعملت ھذه الرخص القانونیة " الحقوق" یؤدي ذلك إلى انحلال العقد بأثر 
رجعي مع ما یترتب على الانحلال من الآثار، وإن لم تستعمل فإن ذلك تؤدي إلى 
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 تمرار  وجود العقد مع وجوب تنفیذه وبحسن نیة اس

على أن استعمال ھذه الحقوق "الإبطال الفسخ "لھا أثار مزدوجة نحو المتعاقدین ونحو 
 الغیر.

نحو المتعاقدین إعادتھما إلى ما قبل العقد بأثر رجعي، ونحو العقد یزوالھ ونحو الغیر  
نحو تلك الأشیاء محل العقود . فإن المشرع راعاه إن كان حسن نیة برعایة حقوقھ 

بالتالي حفاظا على مبدأ استقرار العقود والمعاملات المختلفة بین المتعاقدین ونحو 
الغیر، فإن المشرع الجزائري حدد مددا قصیرة نوعا لكل من تقرر لھ الحق في 
الإبطال  بل أن أصحاب ھذا الحقوق قد یلجأون مباشرة إلى إجازة التصرفات صراحة 

 نا مما تتأكد صحة العقود وتنفیذھا بین المتعاقدین .أو ضم
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